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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  *بلجيكا التقرير الدوري الرابع ل الملاحظات الختامية بشأن    
 في التقرير الـدوري     بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    نظرت اللجنة المعنية    -١

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة       الرابع المقدم من بلجيكا بشأن تنفيذ       
 ٢٠١٣ نـوفمبر / تشرين الثاني  ٧ المعقودتين في    ٣٦ و ٣٥ في جلستيها    (E/C.12/BEL/4)والثقافية  

)E/C.12/2013/SR.35-36 (تـشرين   ٢٩ فيالثامنة والستين المعقـودة      مدت في جلستها  واعت 
  . الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣نوفمبر /الثاني

  مقدمة  -ألف  
الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنـة  الرابع لبلجيكا ترحب اللجنة بالتقرير الدوري     -٢

وضعتها اللجنة  ئل التي   بشأن إعداد التقارير، وبالردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسا         
)E/C.12/BEL/Q/4/Add.1.(  
الرفيـع   وترحّب اللجنة بالحوار الصّريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف            -٣

ترحب اللجنة  كما   .الاتحادية الهيئاتعن مختلف الدوائر الوزارية و     المستوى والذي ضمّ ممثلين   
   .حة أثناء الحواربالردود التي قدمها الوفد على الأسئلة المطرو

  الجوانب الإيجابية  -باء  
ترحب اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدوليـة المتعلقـة               -٤

  :بحقوق الإنسان التالية

__________ 

 ).٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩-٤(اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين   *  
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 ٢ لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القـسري، في      الدوليةالاتفاقية    )أ(  
  ؛٢٠١١ يونيه/حزيران

لملحق بها،  الإعاقة والبروتوكول الاختياري ا   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي       )ب(  
  .٢٠٠٩ يوليه/تموز ٢ في
الحقـوق الاقتـصادية    اعتماد القوانين التي تعزز حماية      مع الارتياح   تلاحظ اللجنة     -٥

  : القوانين التاليةلا سيماوالاجتماعية والثقافية، 
ار الملكي  المعدّل للقر٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٦الملكي المؤرخ المرسوم   )أ(  

توظيف الأشـخاص   تشجيع وزيادة    والرامي إلى    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٦الصادر في   
  ذوي الإعاقة وتشغيلهم؛

 الرامي إلى ضمان مشاركة المرأة      ٢٠١١ يوليه/تموز ٢٨القانون الصادر في      )ب(  
   الحكومية؛ مجالس إدارة الشركاتفي

ي يوسع نطـاق شـروط      الذ ٢٠١٢ مارس/ آذار ١٥المرسوم الصادر في      )ج(  
  للحصول على وظيفة في الخدمة المدنية في إقليم والون؛الجنسية 
 ١٢قـانون    المعدل بموجـب     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٢القانون الصادر في      )د(  

   في الأجور بين الرجل والمرأة؛التفاوتالرامي إلى مكافحة  و٢٠١٣ يوليه/تموز
 المتضمن عدة أحكام    ٢٠٠٩  يسمبرد/ كانون الأول  ٣٠القانون الصادر في      )ه(  

   .ةالنقابي إلى قائمة الحقوق المحمي حرية الفكرترمي إلى إضافة 
وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل دعم إعمال الحقوق               -٦

  : التدابير التاليةلا سيماالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
  ؛٢٠١١في عام " شاملةخطة المساواة ال"اعتماد   )أ(  
على شغل مناصـب  الذي يهدف إلى تحفيز المرأة    " المهارات العليا "مشروع    )ب(  

  تنطوي على مسؤوليات إدارية؛
  ؛٢٠١٢اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام   )ج(  
وأشكال العنف  المتعاشرين  وطنية لمكافحة العنف بين     العمل  الاعتماد خطة     )د(  

  ؛٢٠١٠، وذلك في عام ٢٠١٤-٢٠١٠لي الأخرى للفترة العائ
   .٢٠١٢اعتماد الخطة الاتحادية الثانية لمكافحة الفقر في عام   )ه(  
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   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
تأسف اللجنة لأن كل أحكام العهد ليس لها أثر مباشر في القانون البلجيكي ولأنـه        -٧

كما تأسف اللجنة   . وبصفة عرضية أو ثانوية   اً  الطرف إلا نادر  محاكم الدولة    لا يحتج بها أمام   
لا تنص صـراحة علـى      "العهد  المكرسة في   جميع الأحكام   لموقف الدولة الطرف القائل بأن      

، ممّا يخلق صعوبات عند تقييم أثرها       )١٠الفقرة  ،  (E/C.12/BEL/4 " الأفراد الشخصية  حقوق
  .)٢ المادة من ١الفقرة  (المباشر في القانون البلجيكي

جميـع  اتخـاذ   الدولة الطرف إلى    دعت فيها   تكرر اللجنة توصيتها السابقة التي        
 الخطوات المناسبة لضمان تطبيق أحكام العهـد في نظامهـا القـانوني المحلـي مباشـرة               

)E/C.12/BEL/CO/3 كما توصي اللجنة الدولة الطـرف باتخـاذ         .)٢٥ و ٢٤ن  الفقرت، ا 
بالعهد من أجل تسهيل الاستـشهاد      القضاة والمحامين    وعي   لرفع مستوى التدابير اللازمة   

وتوجِّه اللجنـة انتبـاه     . بأحكامه أمام محاكم الدولة الطرف أو تطبيقها إن اقتضى الأمر         
  . العهد على الصعيد الوطنيبشأن تطبيق ) ١٩٩٨(٩الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 

ة وطنية لحقوق الإنـسان     ف في إنشاء هيئ   الدولة الطر إزاء تأخر   يساور اللجنة القلق      -٨
  ). ٢المادة (

الرامية إلى إنشاء   الجارية و توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع وتيرة العملية          
يـة العامـة     لمبادئ باريس التي اعتمدتها الجمع     تاماً  تمتثل امتثالاً مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان     

  .١٩٩٣ديسمبر /ون الأول كان٢٠ المؤرخ ٤٨/١٣٤ها للأمم المتحدة في قرار
الجهود المبذولة إلا أنها تأسف لعدم تحقيق الدولة الطرف هدفها الرامي           تقدر اللجنة     -٩

 إذ  القـومي الإجمـالي،   من ناتجها   في المائة    ٠,٧ إلى   المساعدة الإنمائية الرسمية  إلى رفع نسبة    
  .)٢المادة (انخفضت هذه المساعدة خلال السنوات الماضية 

ها بغية تحقيق الهدف الدولي المتمثل في       ةُ الدولةَ الطرف بزيادة جهود    توصي اللجن   
  .  في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية٠,٧تخصيص نسبة 

 التشريعية التي اتخـذتها الدولـة       تدابيرتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من ال          -١٠
للتمييز ة يتعرضون   ل أجنبي ومن أص ن  ووآخروي الإعاقة    ذ شخاصزال بعض الأ   ي الطرف، لا 

لعدم  وتأسف اللجنة أيضاً. التمتع ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةيما يتعلق بف
للأقـاليم   الأحكـام القانونيـة      بموجب  قضائية ىوارفع دع ل مركز تكافؤ الفرص     اختصاص

  .)٢المادة  (والمجموعات
الطرف بأن تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص        توصي اللجنة الدولة      
وتشجع اللجنة  . كاملاًاً   تمتع  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   هم بحقوق ةل أجنبي ومن أص 

مـن  الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز على المستوى الوطني             
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كمـا   من العهـد،     ٢ التمييز، وفقاً للمادة     أن يغطّي جميع الميادين التي قد يقع فيها       شأنه  
 مركز تكافؤ الفرص حتى يتمكن من رفع دعاوى قضائية   اختصاصاتتعزيز  على  تشجعها  
بمواصـلة  الدولة الطـرف    اً  وتوصي اللجنة أيض  . الأقاليم والمجموعات  تشريعات   بموجب
 ـ ضد  بين السكان وفي مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية        التوعية  حملات وتعزيز  ز التميي

 علـى المـستوى     لأشخاص ذوي الإعاقة سـواء    المتخذة لصالح ا  تدابير  ال دعمحملات  و
  .الاتحادي أو على مستوى الأقاليم والجماعات

في اً   في الأجور بين الرجال والنساء لا يزال قائم        تفاوتالكون  لتشعر اللجنة بالقلق      -١١
  ).٣المادة  (الدولة الطرف

 جهودها الرامية إلى تقلـيص الفجـوة في         كثيفبتتوصي اللجنة الدولة الطرف       
 ٢٢  الـصادر في ضمان التنفيذ الفعال للقـانون   ولا سيما ب  الأجور بين الرجال والنساء،     

والمتـضمن   ٢٠١٣ يوليـه /تموز ١٢ الصادر في ، المعدل بالقانون    ٢٠١٢أبريل  /نيسان
توصي اللجنة كما . ءالفجوة في الأجور بين الرجال والنسابسدّ تعديل التشريعات المتعلقة 

الـشركاء الاجتمـاعيين والأفـراد       بـين    على نطاق واسع  بنشر الوعي   الدولة الطرف   
بـين  المـساواة   تحقيـق    الرامية إلى    اهذا القانون والاستمرار في تعزيز سياساته     يخص   فيما

مـن الناحيـة    محايدة    وظائف تصنيفسياسة  اً  خصوص العمل، و  الالرجال والنساء في مج   
  .وضمان تنفيذهاالجنسانية، 

 ١٥تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين               -١٢
إقلـيم  و) ٢٠١١في عـام     في المائة    ٢٥( في إقليم والون     لا سيما ، و  سنة مرتفعة جداً   ٢٤و

كالأشـخاص  فئات معينة،    إلى   ةبالإضاف،  )٢٠١١في عام    في المائة    ٤٥(العاصمة  بروكسل  
 اللجنة  عربوت. والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة     سنة ٦٤و ٥٥ تتراوح أعمارهم بين  الذين  

كـون  ل اللجنة بالقلق    تشعراً  أخيرو. إزاء تفاوت معدلات العمالة بين المناطق     اً   أيض هاقلقعن  
 ـ     من  لدان  البالمهاجرين من   في صفوف    معدل البطالة  اً خارج الاتحاد الأوروبي لا يزال مرتفع

  ).٦المادة (على الرغم من التدابير المتخذة  )٢٠١٢  في عام المائة في٣٠( خاص وجهب
 البطالـة تعزيز ومتابعة تدابير مكافحة      )أ(: توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي       

 ـ  و،  قل تأهيلاً الأ الشباب، ولا سيما     بفعالية في صفوف   إقليمـي  في  صوص  على وجه الخ
 ٥٥ ص الذين تتراوح أعمارهم بـين     بطالة الأشخا مكافحة  و،   العاصمة وبروكسلوالون  

 المتبعة  تعزيز أثر الخطط والسياسات   ) ب( ؛والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة   اً   عام ٦٤و
 منتطلب اللجنة  و. لمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي    في صفوف ا  معدل البطالة   لخفض  

تـدابير  الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات إحصائية مفصلة عن أثـر ال             
توجه اللجنة انتباه الدولـة     كما  . منتظماًاً  تقييمتقييمها  القيام ب البطالة و لحد من   المتخذة ل 

  .بشأن الحق في العمل) ٢٠٠٥(١٨الطرف إلى تعليقها العام رقم 
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تعرب اللجنة عن قلقها لأن كفالة حق الإضراب غير منصوص عليها صـراحة في                -١٣
سـبل  وراءات والشروط اللازمة لممارسة حق الإضراب       الإجلأن  القلق  كما تشعر ب  . القانون
 أن تعرقل ممارسة هذا الحـق     من شأنها    أرباب العمل التي يلجأ إليها     ةالعديدالقضائية  الطعن  

  .)٨المادة (
في ممارسة الحق في الإضراب في القـانون و       كفالة  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      

  .العهدلأحكام التطبيق العملي وفقاً 
 الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن           إلىب اللجنة   تطل  -١٤

 في  تـدريجياً  إعانات البطالة المتعلق بخفض    و ٢٠١٢أثر النظام الجديد المعمول به منذ عام        
  ).٩المادة ( عن العمل ينعاطلللالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 بالتزامـات  يفـون أرباب عمل لا تفيد أن ثمة ء التقارير التي   تشعر اللجنة بالقلق إزا     -١٥
مـن   ات النساء المعني  فصلأسباب أخرى ل   حيث يتذرعون ب   في بعض الحالات   حماية الأمومة 

  .)١٠المادة (العمل 
حمايـة  من أجل   التنفيذ الفعال للتشريعات    ضمان  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      

كما تحـث   . يكون سببه هذه الإجازة    فصل تعسفي  أي   من إجازة الأمومة    النساء خلال 
أربـاب العمـل    بين أوساط   نشر تشريعاتها على نطاق واسع      على  الدولة الطرف   اللجنة  

  . أي إجراءات تعسفية محتملةكافحةلمعمليات تفتيش مباشرة و
 مكافحة العنف المترلي   الرامية إلى    تشريعاتالتلاحظ تعزيز   على الرغم من أن اللجنة        -١٦

.  ولا سيما ضد المـرأة      هذه الظاهرة،  تعرب عن قلقها إزاء استمرار    إلا أنها   ،  ٢٠١٢ام  في ع 
 ءلتـسا كما أنها ت   ،يتعرضن للعنف المترلي  معاقات   وفتيات   نساءًثمة  ن   لأ وتشعر بقلق خاص  

تزال  لاو.  بالغرض ن ومساعدته نمايته لح الدولة الطرف أتاحتها   الموارد التي وفاء  حول مدى   
  .)١٠المادة (العنف المترلي خاصة بلقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعات اللجنة تشعر با

 لا سيما العنف المترلي، و  خاصة ب تشريعات  باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 العنـف   إلىالخـصوص    على وجه     الدولة الطرف  نتباهتوجه اللجنة ا  و. العنف ضد المرأة  

 الحماية  بضمانوتوصي الدولة الطرف    المعاقات،   النساء والفتيات الذي تتعرض له    المترلي  
. تقديم الشكاوى من قبل الـضحايا     عملية  تيسير  ب و ذه الفئة له الملائمة   الكافية والمساعدة 

بعـض  التي يعـاني منـها      الإعاقة  راعاة  بمتوصي اللجنة الدولة الطرف      ،وفي هذا الصدد  
فيـذ خطـة عملـها      تنبالمـضي في    توصي اللجنة الدولـة الطـرف       اً  أخيرو. الضحايا
  .ية ضد العنف المترليو التوعاحملاتهبتكثيف  ٢٠١٤-٢٠١٠ الوطنية

. لا سيما في الوسط العائلي     ،تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية         -١٧
ظر صـراحة العقوبـة     يح خاصعدم اعتماد تشريع    المتمثل في   أسف لموقف الدولة الطرف     تو
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ظـاهرة  استمرار   و ساءة للأطفال الإ  يساور اللجنة القلق إزاء    كما. اكنالأمالبدنية في جميع    
  .)١٠المادة (أطفال الشوارع 

 ـ             في اعتمـاد    تفكيرتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في موقفهـا وال
توصي اللجنة الدولة   كما  . الأماكنتشريعات خاصة تحظر صراحة العقوبة البدنية في جميع         

ظاهرة الإساءة  لمكافحة ، الحماية والمساعدةتدابيربما في ذلك  ير إضافية،تدابباتخاذ الطرف  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملات التوعية في أوساط السكان           . للأطفال
  .لإساءة للأطفاللمكافحة ا

الفئـات   تعاني منـها   الفقر في الدولة الطرف التي       تتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالا      -١٨
ل و الأطفال والأشخاص من أص    وعلى وجه التحديد  اً،  والأكثر تهميش  ة الأشد حرماناً  السكاني
 خلفته من آثار على الحد من الفقر التدابير         اعمّتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات       و .ةأجنبي

 الخطة الاتحادية الأولى لمكافحة     لا سيما مكافحة الفقر والإدماج الاجتماعي،     المتخذة في مجالي    
 ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة   الاجتماعي ومكافحة الفقر     الإدماجوطنية بشأن   العمل  الخطة  الفقر و 

  ). ١١المادة (
في تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحـة الفقـر                
 ـ  فيهم  بمن  اً،   الأكثر حرمانا وتهميش   الأشخاصصفوف   ل والأطفال والأشخاص مـن أص
لمكافحـة  الاتحادية الثانية   تها  تنفيذ خط بالمضي في    الطرف   توصي اللجنة الدولة  و. ةأجنبي

علـى الـصعيدين الاتحـادي      ر  لحد من الفق  ل  التي اتخذتها  خرىالأتدابير  الالفقر وتعزيز   
الدولة الطرف  توصي اللجنة   كما  . تحقيقها نتائج ملموسة  ضمان  والعمل على   والإقليمي  

. اًوتهميشاً  الفئات الأكثر حرمان   لفائدة   اتخاذ تدابير خاصة في مجال مكافحة الفقر      واصلة  بم
الفقر والعهـد الـدولي الخـاص       "المعنون  بيان  الإلى  توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف      و

 ٢٠٠١مايو  / أيار ٤الّذي اعتمدته اللجنة في     " بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
)E/2002/22-E/C.12/2001/17المرفق السابع ،(.  

الفئـات  والمحـدود   ذوي الدخل   التي تواجه   إزاء الصعوبات  هاقلقعن  لجنة   ال عربت  -١٩
كمـا  . سـكن لحصول على   في ا   والأشخاص من أصول أجنبية    ة والمحروم ة المهمش يةالسكان

  الحـصول عليهـا    وصـعوبة الاجتماعية   وجود ما يكفي من المساكن    تأسف اللجنة لعدم    
  ).١١ المادة(

تمكين الأشخاص    والرامية إلى   التدابير القائمة   بتعزيز توصي اللجنة الدولة الطرف     
ذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة والمحرومة والأشخاص من أصـول أجنبيـة مـن              

سياسة بمواصلة  الدولة الطرف   وتوصي اللجنة أيضاً    . دون تمييز على سكن لائق    الحصول  
 ل هذه الفئـات صوح، التي بدأت في مناطق مختلفة، وتعزيز فرص   الاجتماعيبناء السكن   

الدولة الطرف على النظر في اعتماد استراتيجية وطنية للحصول         اللجنة  تحث  كما  . عليها
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 بشأن الحق ) ١٩٩١(٤ انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم         لفتتو. على السكن 
  .لائقفي السكن ال

 ـنقـص    و الأشخاص بدون مأوى  من  بالقلق إزاء العدد الكبير     تشعر اللجنة     -٢٠ دابير الت
كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومـات بـشأن حمايـة            . ة هذه الظاهرة  المتخذة لمعالج 
  ).١١المادة (عمليات الإخلاء القسري من الأشخاص 

 وذلـك   ،ظـاهرة التـشرد   بالتصدي بكل حزم ل   توصي اللجنة الدولة الطرف       
حمايـة  رمي إلى   تتشريعات  باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف     كما  . اسبابهبالتصدي لأ 
للمعايير الدولية، وخاصـة فيمـا يتعلـق       اً   القسري وفق   الإخلاء عملياتمن  الأشخاص  

هم لانتهاك حقوق أخرى من حقـوق     عدم تعرض الأشخاص للتشرد أو      ضمان  ببالالتزام  
ة الطـرف إلى تعليقهـا العـام        تحيل اللجنة الدول  و. خلائهم من مساكنهم  إ إثر   الأساسية

  .عمليات الإخلاء القسري: ق في السكنبشأن الح) ١٩٩٧(٧ رقم
 تواجهالصعوبات التي    لديها التي تشير إلى       اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتوفرة     شعرت  -٢١

 همتمتعأمام اً تقف عائق من شأنها أنالتي و،  منهمالشباب لا سيماصغار المزارعين في بلجيكا، 
  ).١١دة الما( الاقتصادية والاجتماعية والثقافية همبحقوق

 في بلجيكا وتنفيذ    ةصغيرالة  يالزراعالمشاريع  ماية  بحتوصي اللجنة الدولة الطرف       
المبـادئ  أيضاً بمراعـاة    وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . لحفاظ عليها إلى ا الرامية  طط  الخ

التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي             
في تـشرين   ) الفـاو (لأغذية والزراعة   لالأمم المتحدة   منظمة  عتمدها مجلس   التي ا  الوطني
 لمبـادئ  وا ،")المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحق في الغـذاء        ("٢٠٠٤ نوفمبر/الثاني

د الأسماك والغابات في سياق     ئ المسؤولة لحيازة الأراضي ومصا    للإدارةالتوجيهية الطوعية   
في  لجنة الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعـة          اتمدتهاع التي   ،الأمن الغذائي الوطني  

   .اعتماد تدابير محددة لدعم صغار المزارعينتي تدعو إلى ، ال٢٠١٢ مايو/أيار
الرامية إلى  أن سياسة الدولة الطرف     شير إلى    التي ت  علوماتتشعر اللجنة بالقلق إزاء الم      -٢٢

 ٢٠١٣ يوليـه /تموز ١٧ الصادر في ا الجديد   ، ولا سيما قانونه   الأحيائي الوقود   دعم استخدام 
، قد تساعد على تشجيع زراعة هذه المنتجات على نطاق واسـع في             الأحيائيالوقود  بالمتعلق  

سلبية على المزارعين المحلـيين     عواقب  إلى  تفضي   و الشركات البلجيكية فيها   تعمل   بلدان ثالثة 
  ).١١المادة (

 لتأثير هذه الأنـشطة    منهجية   ييمات تق تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء       
في اً  لا تـؤثر سـلب    الوقود الحيوي   تطوير  مشاريع  ، والتأكد من أن     حقوق الإنسان على  

البلدان الأخـرى الـتي     الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية في      الاقتصادية و الحقوق  
  .أنشطتهاالشركات البلجيكية تمارس فيها 
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من الأطفال ذوي الإعاقة في الدولـة الطـرف         اً  كبير اًعددتلاحظ اللجنة بقلق أن       -٢٣
 نظـام التعلـيم العـادي   في  مـدمجين   في المدارس الخاصة وغـير  م تعليمه يتلقون ونزالي لا
  . )١٤ و١٣ تانالماد(

جهودها الرامية إلى توفير التعليم الـشامل       زيادة  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
 واتخاذ جميـع    ،ف المرافق القائمة  ي، وتكي العادينظام التعليم    ضمنللأطفال ذوي الإعاقة    

قهم في التعلـيم علـى قـدم        بحالخطوات اللازمة لضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة الكامل         
) ١٩٩٩(١٣توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم          و. المساواة مع الآخرين  
  .بشأن الحق في التعليم

علـى  المتخـذة   التـدابير  نتيجةعلومات كافية بشأن ها بم لعدم تزويد تأسف اللجنة     -٢٤
 هـا بحقوقفي بلجيكـا    لأقليات التي تعيش    امختلف  تمتع  لضمان   الاتحادي والإقليمي    يينالمستو

  ).١٥المادة (الثقافية 
الـتي  مختلف الأقليات    تمكينتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها ل         
  .الثقافيةا قهبحقو كاملمن التمتع ال  فيهاتعيش
اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التـصديق علـى البروتوكـول            تشجع    -٢٥

  .الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على اتفاقية حماية حقوق              -٢٦

والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدوليـة       رين وأفراد أسرهم  جميع العمال المهاج  
  .لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطـاق               -٢٧
 ،وسـلك القـضاء   لخدمة العمومية،    في أوساط ا   يمالا س واسع بين جميع شرائح المجتمع،      
الخطـوات  عـن   معلومات في تقريرها الدوري المقبل      تقدم  ومنظمات المجتمع المدني، وأن     

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المـدني في           . المتخذة لتنفيذها 
  .عملية المناقشة التي ستسبق تقديم تقريرها الدوري المقبل

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس، وفقاً للمبادئ    -٢٨
 تـشرين   ٣٠، بحلـول    (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام       

  .٢٠١٨ نوفمبر/الثاني

        


